الواجب الثالث لأصول الفقه 
	)قسّم الأُصوليّون السبب من حيث مناسبته للحكم، وعدم مناسبته إلى أقسام ، عدّدها(

تقسيم السبب من حيث 

مناسبته للحكم:
هو الذي توجد بينه وبين الحكم مناسبة واضحة جليّلة, تنبسط معها النّفس , لظهور الحكمة من تشريع الحكم من خلالها. وذلك كجعل القتل العمد العدوان سبباً للقصاص ؛ لأنّ القتل فيه اعتداءً على الأنفس , وبثاً للخوف والرعب والقلق بين النّاس , وزعزعه للنّظام والاستقرار ؛ ولذلك ناسبه القصاص العادل الذي تستقر معه الحياة , ويطمئن الإنسان , وذلك الظاهٌر في قوله تعالى { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} 
وكجعل السفر سبباً للإفطار في رمضان في قوله تعالى { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}؛ لأن السفر مشقة, مهما كانت وسائل مريحة , وهذه المشقة يناسبها التخفيف, وذلك ظاهٌر في قوله تعالى {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. 
ومثل الفطر في رمضان , القصر للصلاة الرباعية في السفر, والجمع بين الصلاتين . 
والسبب الذي لا يناسب الحكم :
هو الذي لا توجد بينه وبين الحكم مناسبة تدعوا إليه, وتحث عليه , وإنما هو مجرد علامة على الحكم لا غير, دون أيّة مناسبة بينه وبين الحكم . وذلك كجعل الدلوك ( وهو ميل الشمس وزوالها عن كبد السماء ) علامةً علة دخول وقت الظهر , وإنما هو علامة محضة تدلنا على دخول الوقت بالزوال.


	
تقسيم السبب من حيث كونه فعلاً للمكلف أو ليس فعلاً له إلى قسمين :
سبب ليس للمكلف أثٌر في إيجاده :
كجعل الزوال سبباً لدخول وقت الظهر , والغروب سبباً لإباحة الفطر , فهذا السبب ليس للمكلف أثر في إيجاده, كما أنه ليس فعلاً للمكلف . 

سبب للكلف أثر في إيجاده :
وذلك كالزنا الذي هو سبب لإقامة الحد , إلا ان المكلف هو الذي , يفعله , كالسفر الذي هو سبب للإفطار في نهار رمضان , فإن الإنسان هو الذي ينشئه . 
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